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  والغلط في ادارة الشركات المساهمة  الخطأ

  والمحدودة المسؤولية
Faute et erreur de gestion 

  وجدي حاطوم الدكتور بقلم
  دكتور في الحقوق

   وجامعة بيروت العربيةالجامعة اللبنانيةاستاذ محاضر في 

  المقدمة
  .نوعا المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة :النقطة الاولى -

البرية اللبناني مسؤولية اعضاء مجلس الادارة فـي الـشركة المغفلـة             قانون التجارة نظّم  
 وكذلك فعل المشترع اللبناني     ، منه ١٦٧ و ١٦٦الناجمة عن الخطأ الاداري بمقتضى المادتين       

 حيث تحدثت هـذه     ، المتعلق بالشركة المحدودة المسؤولية    ٦٧ /٣٥ من مرسوم    ١٩في المادة   
 نظام الشركة وعن     الناجمة عن مخالفة احكام هذا المرسوم وأحكام       راءمدالمادة عن مسؤولية ال   

   .ي الادارةأخطائهم ف
اللافت للنظر ان المشترع في قانون التجارة البرية فرق بين نظـامي المـسؤولية المدنيـة       

عـن    الاول نظام مسؤولية مدنية تجـاه الـشركة  ،لأعضاء مجلس الادارة في الشركة المغفلة    
 وآخر نظام مسؤولية مدنية تجاه الغير والمساهمين عن كل ،) ل. ت١٦٧مادة (اري الخطأ الاد

 فترتب على هذا الاختلاف تمييز ،) ل. ت١٦٦مادة (مخالفة للقانون او النظام او اعمال الغش     
 ل عن . ت١٦٦في أحكام دعوى المسؤولية المدنية لاعضاء مجلس الادارة المبنية على المادة 

 ل بـالرغم مـن ان ثمـة        . ت ١٦٧ؤولية المدنية عليهم المبنية على المادة       أحكام دعوى المس  
  . مشتركة كثيرة تجمع الدعويينأحكاماً

  منه مسؤولية المدراء تجاه الشركة     ١٩ بالمادة   ٦٧ /٣٥بالمقابل جمع المشترع في مرسوم      
 ،في الادارةوالغير عن مخالفتهم للقانون او النظام الاساسي للشركة او عن اخطائهم            والشركاء

 ووحد في نظام دعاوى المسؤولية المدنية على المدراء جميعها الناجمة عن هذه المخالفات اياً             
 فقد إقتبس المـشترع اللبنـاني تنظـيم         . او احد الشركاء   ، الغير ، الشركة ،كان شخص رافعها  

 بحيث  ١٩٦٦ تموز   ٢٤ عن قانون الشركات الفرنسي      ٦٧ /٣٥مسؤولية المدراء في المرسوم     
ظّم هذا القانون المسؤولية المدنية للمدراء سواء في شـركات المـساهمة او فـي شـركات                 ن

المحدودة المسؤولية دون تمييز بين المسؤولية الناجمة عن الخطأ الاداري والمسؤولية الناجمة            
  .)١(عن مخالفة القانون او النظام الاساسي للشركة

  .ط الاداري عدم التمييز بين الخطأ والغل:النقطة الثانية -
   ، وكـذلك قـانون الـشركات الفرنـسي        ،٦٧ /٣٥كل من قانون التجارة البرية ومرسوم       

 والغلـط الاداري  Faute de gestion  ولم يميز بين الخطـأ الاداري ،لم يعرف الخطأ الاداري
                                                           

 
 تمـوز  ٢٤ مـن قـانون   ٥٢ من القانون التجاري الجديد بالنسبة للشركة المساهة المقابلة للمادة L 223-22المادة  )١(

  .١٩٦٦ تموز ٢٤ من قانون ٢٤٤من القانون التجاري الفرنسي الجديد المقابلة للمادة  L 225-25 دةوالما ١٩٦٦



  ١٤١٩  راساتدال

 
Erreur de gestion،ًعلـى إعتبـار أن   ، ان التمييز بين هذين المفهومين بغاية الاهمية علما 

حينمـا    يرتب عليه مسؤولية في حين ان الامر على خلاف ذلـك            إدارياً ف المدير خطأً  اقترا
 فالغلط الاداري شيء والخطأ الاداري شيء آخر بالرغم من ان الاثنين قد ،ادارياً يقترف غلطاً 

 هذا مـن    . من هنا ان التمييز بينهما بغاية الاهمية       ،يؤديان الى نتيجة واحدة الا وهي الضرر      
جهة أخرى السؤال يطرح نفسه لماذا ميز المشترع اللبنـاني دعـوى المـسؤولية              ومن   ،جهة

المدنية على اعضاء مجلس الادارة الناجمة عن مخالفة القانون او النظام او اعمال الغش عن               
 ولم يفعل ذلك في مسؤولية المـدراء المدنيـة          ،دعوى المسؤولية الناجمة عن الخطأ الاداري     

حالة التي سار عليها المشترع الفرنسي بعدم التمييز سـواء فـي             وهي ال  ٦٧ /٣٥بالمرسوم  
الشركات المساهمة او في الشركات المحدودة المسؤولية ؟ ألا تعتبر مخالفة القانون او النظام              

   الاساسي للشركة او اعمال الغش من الاخطاء الادارية ؟

  . أعمال الغش خطأ اداري بإمتياز:ثةلالنقطة الثا
ترتـب   أعمال الغش التي يقترفها المدراء انهـا      ل . ت ١٦٦اللبناني بالمادة   إعتبر المشترع   

  قصدياً ادارياً  ألا يعتبر الغش خطأً    ،مسؤولية تجاه المساهمين وتجاه الغير وليس تجاه الشركة       
  بحيث يجب تشديد المـسؤولية     ،يتمثل بالسلوك الشائن ليس الشركة بمنأى عن خطره وضرره        

   نية سيئة في التصرف ؟على إعتبار توافر إزاءه
  عاديـاً   ادارياً الواقع ان ثمة صعوبات جوهرية تواجه المدعي الذي يأخذ على المدير خطاً           

  يتعلق بمخالفة القانون او النظام على إعتبار ان عملية الاثبات اسهل نـسبياً              ادارياً وليس خطاً 
  .)١(في هذه الحالة الاخيرة

 Légalitéاكثر منها مسألة مـشروعية      Opportunité بالفعل إن الادارة هي مسألة ملاءمة     «
 إذ ان إدارة الشركات تفرض القبول       ،)٢(»في هذا النطاق قواعد واضحة كفايةً      ولا يوجد حالياً  
   .ببعض المخاطر

 وتمييـزه عـن الغلـط        وحالاته ثانياً  إزاء ذلك كله سوف نعالج مفهوم الخطأ الاداري اولاً        
  . اره نعالج اث واخيراًالاداري ثالثاً

  : ـ مفهوم الخطأ الاداريأولاً
 فكـرة الخطـأ   ٦٧/ ٣٥ لم يعرف قانون التجارة اللبناني ولا مرسوم     :الوضع التشريعي  -

 فعـل المـشترع علـى إعتبـار ان           وحسناً ، وكذلك هو الحال في التشريع الفرنسي      ،الاداري
 من الركـون الـى       لذا لابد  ،التعريف ليس من مهمة المشترعين إنما من مهمة الفقه والقضاء         

التعريف الفقهي للخطأ الاداري وذلك بالعودة الى مفهوم الخطأ في المسؤولية المدنية على وجه 
   .عام
 بالعودة الـى مفهـوم الخطـأ المرتـب     :الخطأ في المسؤولية المدنية على وجه عـام    -

لمخالف لواجب   فقد تم تعريف الخطأ بأنه السلوك ا       ،للمسؤولية المدنية في القانون المدني العام     
   .يترتب على هذا التعريف ان للخطأ عنصرين.)٣(قانوني

                                                           
 
)١(  

P Bissara: corporate governance loi NRE et rédéfinition de la faute civile des dirigeants Rev soc 
2003 P 210. 

)٢(                               Y. Guyon: Droit des affaires: T1 12o Ed Economica et Delta 2003 P 210.  
  .٣٢٢ ص ١٩٩٤الدار الجامعية . مصادر الالتزام: أنظر قرب ذلك جلال العدوي )٣(
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 او ، اي القيام بفعل مـا  إيجابياً هذا السلوك قد يكون سلوكاً    ، السلوك الخاطئ  :العنصر الاول 

  .بمعنى ان يكون الخطأ بالترك لا بالفعل ، اي إمتناع عن فعل سلبياًسلوكاً
يلزم لوجود الخطـأ   .)إخلال بواجب قانوني(نوني  مخالفة السلوك لواجب قا   :العنصر الثاني 

  ضـرورياً   وإذا كان هذا الاخلال يعد عنصراً      ،أن ينطوي السلوك على إخلال بواجب قانوني      
   . للخطأ الا انه لا يعد معياراً،لوجود الخطأ

 له متى ينطوي السلوك علـى إخـلال          لا غنى عن وجود معيار يتحدد طبقاً       :معيار الخطأ 
 ودون الـدخول  ، فإجتهد الفقه والقضاء رأيهما  ، هذا المعيار لم يضعه المشترع     ،نيبواجب قانو 

 للسلوك الخاطئ مستوحى مـن فكـرة الانـصاف          عاماً معياراًفي تفاصيل ذلك نقول ان ثمة       
معيار ما يعمله الرجل المعقول والحكيم لتطبيقه على ما يقوم به    «هذا المعيار هو     .)١(الرومانية

سـلو ك   « وقد عرف هذا المعيار في الوقت الحاضر بمعيـار           ،» إيجابية الناس من تصرفات  
 النزاهـة   ، العلم والخبرة  ،الذكاء والفطنة ، اي الرجل متوسط الحرص والعناية     »الرجل العادي 

 بحيـث إذا    ، ويوضع في ذات الظروف المحيطة للشخص الذي سلوكه محل البحث          ،والامانة
  . لسلوك الرجل العادي فإنه يعتبر خطأً مخالفاًكان هذا السلوك الذي سبب ضرراً

  . هو واجب سلوك مسلك الرجل العاديفالواجب القانوني العام الذي يعد الاخلال به خطـأً
 هناك معايير ،بالاضافة الى هذا المعيار العام الذي يمكن ان يستوعب حالات الخطأ المختلفة

هذه المعايير يغني ذلك عن اللجوء       حيث عندما تتوافر أحد      ،فرعية خاصة يمكن الاستعانة بها    
  .الى المعيار العام

 الثاني شـكلي    ، الاول معنوي يتمثل في قصد الاضرار بالغير       ،ثمة معياران فرعيان للخطأ   
  .يتمثل بمخالفة نص تشريعي

  . قصد الاضرار بالغير:المعيار الاول المعنوي -
 ذاته دون النظر الى نتائجـه       يقصد بهذا المعيار إتجاه إرادة الشخص ليس فقط الى السلوك         

   هذا السلوك يعـرف بالخطـأ القـصدي او الـسلوك            ،وإنما إتجاه ارادته الى إحداث الضرر     
ــشائن ــأ الارادي ،الارادي ال ــام   Willful misconduct اي الخط ــي النظ ــروف ف المع

اعمـال  « وهو ما اطلق عليه المشترع اللبناني في قانون التجـارة البريـة              ،الانكلوساكسوني
عندما رتب مسؤولية اعضاء مجلس الادارة المدنية عن مخالفة القانون او النظـام او              » الغش

  . منه١٦٦أعمال الغش بالمادة 
  .مخالفة نص تشريعي: الشكلي المعيار الثاني -

 لما يأمر به او ينهي عنه نص قانوني فلا شك ان هذا الـسلوك               عندما يكون السلوك مخالفاً   
 وارد في القانون    ، سواء كان النص المنتهك    ،خطأً وبالتالي يشكل    ،وني لواجب قان  يكون مخالفاً 

 وكذلك مخالفة قانون الفرقاء اي ،المدني او التجاري او قانون العقوبات العام او اي قانون آخر
 حيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين لا يجـوز مخالفتـه او             ،مخالفة الشروط التي إتفق عليها    

  .ضاهمتعديله بالمبدأ دون ر
الجدير بالاشارة اليه انه اذا لم نجد في سلوك الشخص مخالفة نص تشريعي او شرط عقدي                

 بعبارة اخرى لا يستعان بالمعيـار العـام         ،يلجأ عندها فقط الى المعيار العام      او نية الاضرار  
  .للتحقق من الخطأ الا بعد الفراغ من البحث في المعيار الشكلي

                                                           
 
  . ترجمة صلاح الدباغ٧٣- ٧٢مدخل الى فلسفة القانون ص : روسكو باوند )١(



  ١٤٢١  راساتدال

 
 ،شركات المساهمة والمحـدودة المـسؤولية    في الشركات لاسيما   بالعودة الى سلوك المدراء   

وبالنظر الى مركزهم الذي يعتبر في مركز قريب من مركز الوكيل المأجور تجـاه الـشركة                
على اعضاء مجلس الادارة    ) ٢ فقرة   ١٦٧مادة  ( لذا اوجب قانون التجارة البرية       ،والمساهمين

 . في إدارة أعمال الشركة عناية الوكيل المـأجور        للتخلص من المسؤولية أن يثبتوا انهم بذلوا      
 بالنسبة لسلوك المدراء هو سلوك الوكيل المـأجور العـادي متوسـط         فالمعيار العام يكون اذاً   

الآخران ينطبقان على الكافة وهما سلوك المدير الذي          أما المعياران  .الحرص والعناية والذكاء  
   .نتهك نص تشريعي او بند نظامييقصد الاضرار بالغير او سلوك المدير الذي ي

ت غير مستقل عن مخالفة القـانون       نخلص من ذلك الى ان الخطأ الاداري في إطار الشركا         
 فالخطأ الاداري هو بمثابة رزمة واحدة يتـضمن مخالفـة سـلوك    ،النظام أو أعمال الغش  وأ

 لذا عندما نعـالج  . ومخالفة القانون أو النظام،المدير الوكيل المأجور متوسط الحرص والعناية    
الخطأ الاداري في الشركات يجب ان ندرس كافة هذه العيوب المؤثرة على القـرار الاداري               

  .تحت باب وحيد هو الخطأ الاداري
ما الفرق بين مجلس إدارة يقوم بإبرام عقد قرض دون ضمانات او مقابل ضمانات هزيلـة                

 ،شر ميزانية مغلوطة ومغـشوشة     وبين مجلس إدارة يقترح توزيع أرباح صورية او ن         ،واهية
 الفرق ان التصرف الاول لم      ،فالفعل الاول تصرف خاطئ والفعل الثاني تصرف خاطئ ايضاً        

 فهو تصرف مخالف لسلوك المدير العادي متوسط الحـرص والعنايـة            ،يرد فيه نص قانوني   
 خطـأً  بينما التصرف الثاني ورد بشأنه نص قانوني ملزم بحيث ان مخالفته يـشكل               ،والذكاء

 .)٢ فقـرة    ١٠٧مادة  ( بحسب النص    ايضاًوبالتالي يعرض مرتكبيه للمساءلةالمدنية والجنائية      
   . او الغير المساهمونوالمضرور من هذه الافعال جميعها قد تكون الشركة او

القاعدة الذهبية هي ان المدراء غير مسؤولين عن الاضـرار التـي تـصيب المـساهمين                
هذه الاضرار لا يمكن نسبتها الى خطأ ارتكبـوه خـلال قيـامهم             والشركة والغير طالما ان     

  .بالادارة
 ان ،)١(في اطروحته حول الخطأ الاداري في الـشركات  S. Hadji Artinianستاذ إعتبر الا

 إنما هـو    ،الخطأ الاداري لا يتمثل فقط بالاهمال وقلة الاحتراز وعدم بذل عناية الاب الصالح            
 هـذا   ،الح الشركة او الاضرار بمصالح الغير والمـساهمين       كل عمل من شأنه الاضرار بمص     
 بحيث رأت محكمـة  ، وهذا ما إتجه اليه الاجتهاد الفرنسي    ،الرأي وجيه لايسعنا الا ان نجاريه     

   .)٢(التمييز في التصرف المخالف للمصلحة العامة للشركة بأنه تصرف خاطئ
لى ان الخطأ الاداري لا يفترض       لابد من الاشارة ا    ،الاداري قبل الدخول في حالات الخطأ    

وإن كان إثبـات الخطـأ   « ، فحتى لو كانت أعمال الشركة بحالة سيئة لابد من إثباته        ،إفتراضاً
العادي أصعب من إثبات الخطأ الناجم عن مخالفة القانون او النظام لأن الامر يفترض تقـدير     

لمـدعى عليـه    ار  ما كان موقف المدير المتنبه والنشيط لو وضع فـي ذات ظـروف المـدي              
لكن يمكن تسهيل عملية إثبات الخطأ الاداري العادي مـن           .)٣(بالمسؤولية عن الخطأ الاداري   

او من خلال العناصر المجمعة فـي إطـار    Expèrt de gestionخلال تقرير الخبير الاداري 
 اي فيـه قـصد       إحتياليـاً  ولا يتطلب الخطأ ان يكون خطأً      .)٤(تحقيق جزائي عن عمل المدير    

 أ فالخط ، ولا يتطلب ان يكون الخطأ جسيماً      ،الاضرار بالغير او الغش اي سلوك إرادي شائن       
                                                           

 
)١(                                       S H Artinian: La faute de gestion en droit des socétés – litec 2001.   
)٢(                                                         Cass comm. 13 Dec 2005 RJDA2006 n 273 P245.  
)٣(                                                                                     Y Guyon: Op Cit, P 2005.  
)٤(Ph Merle:Droit commercial sociétés commerciales, Ed 12, Dalloz 2008, P 476                  ٥هامش رقم  
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 ما لم يكن من الاخطاء المغتفرة التي تقترب مـن الغلـط             ادارياً البسيط مهما كان يعتبر خطأً    

 Faute personnelle  شخصياًخطأً أكثر من ذلك لا يتطلب ان يكون الخطأ الاداري .الاداري
 Faute séparable ou détachable des fonctions desأ غير المرتبط بمهام الوظيفة او الخط

dirigeants)وهذا مايعرف في القانون الاداري بالخطـأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف   ( )١
العام مقابل الخطأ المرفقي الذي لا يسأل عنه الموظف إنما الدولة هي التي تسأل عنـه تجـاه               

 المسؤولية اي عملياً،)٢(إلا بحالة مسؤولية المدراء تجاه الغير  الشخصي لا يتعلقفالخطأ. )الغير
 فالخطأ الشخصي غير المرتبط بمهـام       .الناجمة عن مخالفة القانون أو النظام أو أعمال الغش        

الوظيفة هو خطأ ذو خطورة خاصة لا يتلاءم مع الممارسة العادية لوظائف الشركات على ما               
  ،)٣(امة لمحكمة التمييزالفرنسيةقالت الهيئة الع

وبلورته محكمة التمييز الفرنـسية      وقد أكدت هذا المعيار للخطأ غير المرتبط بمهام الوظيفة        
انه يوجد خطأ غير مرتبط بمهام الوظيفـة    حيث قالت،٢٠٠٣ أيار ٢٠الغرفة التجارية بقرار   

الطبعيـة لمهـام     لممارسة لاتتلاءم مع ا   ، ذا خطورة خاصة   خطأً يرتكب المدير قصداً  «عندما  
 أما المسؤولية الناجمة عن أخطاء إدارية اخرى فلا تنعقد مسؤوليتهم تجاه الغير بل              ،»الشركة

 ويمكن للشركة ان تعود على المدير ،تبقى الشركة وحدها مسؤولة امام الغير عن هذه الاخطاء        
شركة التي تعامل معها وللغير ان يرفع دعوى عقدية يقيمها على ال .)٤(بما كبدها من تعويضات

 صحيح ان الفعل الخاطئ ارتكبـه       ،من خلال مجلس ادارتها للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقه        
 الخطأ ينسب الى الشركة مباشرة بإعتبار ان مجلس الادارة ليس سوى            امجلس الادارة لكن هذ   

لضار  دعوى تقصيرية اساسها الفعل غير المشروع ا        وله ايضاً  ،جهاز او عضو من أعضائها    
  .)٥(يرفعها مباشرة على المدير المخطئ

 لوجـود   نظراً Protéiforme فهو متعدد الاشكال     ، ليس على هيئة واحدة    فالخطأ الاداري إذاً  
 فإن المدراء ، وبالرغم ان نطاق الخطأ الاداري واسع جداً  ،انواع كثيرة من التصرفات الادارية    
  .Droit à l´erreur »الحق في الغلط« يستفيدون من هامش الغلط الاداري

 بفعـل   ،كل خطأ يرتكب في ادارة الـشركة العامـة        «على وجه عام إن الخطأ الاداري هو      
 او غيـر   Anormalوقد وصفه البعض بالتـصرف غيـر الطبيعـي           )٦(»إيجابي او بالامتناع  

  .)٧(»يفتقد للفطرة السليمة« ما يتصف بأنه وغالباً Irrégulierالاصولي 
  .الاداري ـ حالات الخطأ ثانياً

 نحاول وضع لائحة شاملة جامعة مقفلة تحصر         عبثاً ،إزاء النطاق الواسع للاعمال الادارية    
 لاسيما عندما يستعمل المدراء      بالعموم يمكن ان يكون الخطأ الاداري أرادياً       .الاخطاء الادارية 

 قلـة   ويمكن ان يكون نتيجـة     ،)٨(سلطاتهم لغايات شخصية بالمخالفة للمصلحة العامة للشركة      
                                                           

 
)١(  

Cass comm. 27 janv 1998 JCPE 1998 P 1150 _ Cass comm. 17 mars 1999 RTDComm 1999 P690 
Cass comm 20 mai 2003 D 2003 P1502. 

)٢(                       Cass comm. 20 mai 2003 Préc _ Cass comm. 3 juill 2001 Bull Joly 2001 P1258.  
)٣(                                                                Cass Ass Plein 14 déc2001 JCPE2002 P275.  
)٤(                                        Ph Merle: Droit commercial Sociétés commerciales, Op cit P224.  
  .٣١٤ ص ٢٠٠٥منشورات الحلبي . الشركات التجارية: انظر قرب ذلك محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي )٥(
)٦(               Ripert et Roblot: Traité du droit commercial T 2 par Germain LGDJ 2000 n 3225 et s.  
)٧(                                           Cozian Viandier Deboissy: Droit des sociétés Litec2000 n 439.  
)٨(                                                                   Cass comm 7 oct 1974 JCP1975 �� 18129.  



  ١٤٢٣  راساتدال

 
بالاضافة الى   .)٣( القرار الذي يخالف المصلحة العامة للشركة      او ايضاً  ،)٢(او إهمال  )١(إحتراز

 لذلك يمكن تقـسيم الاعمـال       ،الاخطاء الادارية الناجمة عن مخالفة القوانين او نظام الشركة        
 ،)سلبية(ع   اعمال ادارية بالامتنا   ، اعمال ادارية ايجابية   :الادارية الخاطئة الى ثلاث مجموعات    

   .واعمال مخالفة للقوانين او نظام الشركة
   .يجابيةالا الاعمال :المجموعة الاولى -

 اي  ،على عمل ما   تتمثل هذه المجموعة من الاعمال بكافة التصرفات التي يقْدم فيها المدير          
على إتخاذ قرار ايجابي مادي يتصف بالتسرع وعدم توخي الحذر الكافي لتفـادي الإضـرار               

وإمـا  ) أ ( متـسرعاً   يتخذ هذا التصرف صورة من الصور الثلاث إما عملاً         .ح الشركة بمصال
  .)ج( يفتقد الى المهنية والكفاءة وإما عملاً) ب( دون تبصر عملاً

  .أ ـ العمل المتسرع او المتهور
  حقاً، ودون حذر بعواقبه   ،العمل المتسرع هو الذي يقوم به المدير بدون تفكير متزن وهادئ          

 إلا ان الافراط في الجرأة والحماسة قد تجعل مـن هـذه             ، هذا العمل بالجرأة احياناً    قد يتصف 
 ويعود للقاضي ،لى الشركة والمساهمينع اذ سرعان ما يتبين ضررها ،التصرفات غير رشيدة

في هذه الاعمال السلطة الاستنسابية الكبيرة لتقدير ما إذا كانت هذه الاعمال المتسرعة تـشكل          
 نـذكر   ، وقد ذخر الاجتهاد الفرنسي بمثل هذه التصرفات ووصفها بالخاطئة         ، ام لا   ادارياً خطأً

   :منها على سبيل المثال
  .)٤( يلزم الشركة بأعباء مالية غير متناسبة مع قدرات الشركةإتخاذ المدير قراراً -
 من الشركة عوائده الريعية مشبوه بأمرها وغيرأكيدة على وجـه            يمنح قرضاً  إتخاذ قرار  -

  .)٥(اضحو
إبرام عقود مع طرف غير قادر على تنفيذها لإعساره الواضح بعدم إمتلاكـه الاصـول           -

  .)٦(يذ مثل هذه العقودفالكافية لتن المالية
  .)٧(إستمرار المدير إتّباع سياسة البيع بخسارة -
 ـب  لكن لابـد مـن   ،ة اللازمةظأو الانتباه واليق يتمثل بغياب الاهتمام : العمل دون تبصر 

 إذ لابد ان تكون     ، انه قرار خاطئ   لاشارة الى ان ليس كل قرار متخذ دون تبصر يعني حتماً          ا
 . بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او الغير أحياناً         بمعنى ان يكون مضراً    ،نتيجته سلبية 

  :من هذه القرارات نذكر مثلاً
 بحيث  ، وهش اشئ حديثاً  لادارة مشروع ن    كافياً عدم إعطاء رئيس مجلس الادارة إهتماماً      -

  . )٨(يقتضي متابعة وحضور مكثّف منه
                                                           

 
)١(              Cass comm. 18juin 1973 Rev soc 1973 P30 _ Cass comm. 9 Nov1993 Bull Civ �V P 91  
)٢(                                                             Cass comm. 31 Janv 1995 Rev Soc 1995 P736  

)٣(                                                           Cass comm. 13 Dec 2005RJDA2006 P245 n 273  
  Artinian: op cit P 30 et sمذكور لدى  )٤(
)٥(                                                                       Appel Paris 4 Janv 1994 Rev soc 1994  
)٦(                                                              Cass comm. 28 mai 1991 Rev Soc 1992 P373  
)٧( Appel Rouen 9 Oct 1997 اورده الاستاذ Artinian ٣٦ في اطروحته ص  
)٨(                                                                                Cass comm. 11 Juin 1991 Prec  



  العدل  ١٤٢٤

 
القرار الذي يفوض بموجبه رئيس مجلس الادارة معظم صلاحياته الى أشـخاص يعلـم               -
 لم  )١( في هذه القضية   ، اي غير كفوئين لهذه المهمة     ، انهم غير جديرين بتحمل المسؤولية     تماماً

ة الا يوم واحـد بالاسـبوع وقـد فـوض           يكن رئيس مجلس الادارة يحضر الى مقر الشرك       
  . لماضيهم غير الكفؤ في الادارةغير الكفوئين نظراً صلاحياته الى مساعديه

قيام المدير بتحرير شيكات على بياض موقعة منه وتسليمها الى محاسب الشركة الـذي               -
 من قبل   ياً ادار  الامر الذي إعتبرته محكمة التمييز الفرنسية خطأً       ،حور هذه الشيكات لمصلحته   

  .)٢(المدير
تتمثل هذه الحالة فـي   : اوعدم خبرةكفاءةالعمل الدال على عدم ج ـ العمل بغير مهنية او 

 ، بكلمة غياب الخبرة العمليـة     ،غياب المعرفة اللازمة والمهارة الضرورية للقيام بعمل الادارة       
 ـ     ه بإتخـاذ قـرارات   وتظهر هذه الحالة على مستوى الادارة بعدم أهلية المدير في إتمام مهمت

   .إدارية تتطلب كفاءة وخبرات معينة
 من الشهادات العلميـة التـي يحوزهـا         لكن لابد من الاشارة الى ان الكفاءة لا تتأتى حكماً         

يكشف الواقع العملي ان مصدر الكفاءة في الاعمال الادارية           ما  إذ غالباً  ،المدير او من عمره   
 تظهر عدم الخبرة بعدم .والموهبة أحياناً Bon sensمة يأتي من الخبرات العملية والفطرة السلي

   : من امثلة هذه الحالة نذكر التالي، او إتخاذ تدبير او قرار غير ملائم،إتخاذ تدبير او قرار ما
الاخلال في تنسيق الانشطة المختلفة في المشروع يدل على عدم كفاءة نسبية علـى مـا            -

  . )٣(قالت محكمة التمييز الفرنسية
  .)٤(عدم إتخاذ تدابير ضرورية لاعادة تنظيم عمل المشروع وتقويمه -
ترك خـصوم  «  مثلاً،قرار لمواجهة مخاطر معينة تتعرض لها الشركة عدم معرفة إتخاذ   -

   .)٥(يتناسب وقدرات الشركة المالية بشكل لا» الشركة تتراكم
  .)٦(الشركة عدم إتخاذ تدابير فاعلة للحد من تدهور وضع -
 كإتخـاذ قـرار بـإبرام       . قرارات غير ملائمة مع الاوضاع التي تمر بها الشركة         إتخاذ -

  .)٧(صفقات بشروط غير مجدية إقتصادياً

  .)السلبيةالاعمال (  الاعمال الادارية بالامتناع:ـ المجموعة الثانية
إن القرارات الادارية على وجه عام سواء على مستوى القطاع الخـاص فـي الـشركات                

 : هـي علـى وجهـين      ، على مستوى القطاع العام في الدولة والمؤسسات العامة         او ،التجارية
 وقرارات سلبية بعدم اتخاذ اي      ،قرارت إيجابية اي تصرفات قانونية لها طابع مادي محسوس        

 او بالامتناع عن اتخاذ     ،عن الاستجابة لطلب جهة معينة      سواء كان بالامتناع   ،تصرف تقريري 
 ، له وجوده المادي والقانوني    في الحالة الاولى يكون القرار ايجابياً      ف .قرار لمواجهة حالة معينة   

                                                           
 
)١(                                                                                 Cass comm11Juin 1991 Prec.  
)٢( Cass comm. 19 Janv 1988 اورده Artinian٤٦ ص  
)٣(   Cass comm. 28 Nov 1988 وارد في كتاب Dirigeants de sociétés commerciales. Ed lefebvre1997 P956  
)٤(                                                             Appel Paris 19mars 1996 Bull Joly 1996 P608.  
)٥(                             Appel Paris 29 Oct 1996 وارد في كتاب Dirigeants de sociétés. Op.Cit P956  
)٦(                           Cass comm. 11 Juin 1996 وارد في كتاب Dirigeants de sociétés. Op. Cit.P966  
)٧(                                                                 Appel Paris 2 Nov 1993 RJDA1993 n166.  



  ١٤٢٥  راساتدال

 
  لكن وجوده وجود قانوني نظـراً      ، ليس له وجود مادي    اما في الحالة الثانية يكون القرار سلبياً      

   .قانونية اًبه آثاريلترت
 ، الاهمال بعدم الاشـراف والمراقبـة   ،الاهمال بالترك : تبرز هذه الاعمال في ثلاثة مظاهر     

  .والاهمال بالغياب الموصوف
   . الاهمال بالترك:ـ اولاً

 إهمال المدير بعدم إتخاذ قرار ما او غياب ردة الفعـل إزاء واقـع               ،المقصود بهذا المظهر  
 مع مقدرته على ذلك وإمتلاكه الخبرة العمليـة لمواجهـة مثـل تلـك               ،معين تواجهه الشركة  

   : من هذه التصرفات.المصاعب
   .)١(تدابير من قبل ادارة الشركة توقف الاستغلال الخاسر عدم إتخاذ اية -
 المـسحوبة مـن     ،يترك الاسناد التجارية غير المدفوعة او المخصومة      «فعل المدير الذي   -

 في هذه القضية رفضت المصارف مـساعدة هـذه الـشركة            .)٢(»الشركة تتراكم قبل إيفاءها   
ؤولية للمدير ووصفت عمله هذا بالخطـأ        الامر الذي حملت المحكمة مس     ، لهذا السبب  مستقبلاً
  .الاداري

دون إتخاذ اي تدبير للحد من       يترك خصوم الشركة تتراكم بشكل كبير     «فعل المدير الذي     -
   .)٣(»ذلك بالرغم من معرفته بالسبب وبالمخرج من هذا المأزق لمثل ذاك الوضع

  . الاهمال بعدم الاشراف والمراقبة:ـ ثانياً
لاداري لا تنحصر فقط بإتخاذ قرارات ادارية ـ وإن كـان بالمبـدأ    إن صلاحيات العمل ا

 ،يتولى المدراء سلطات إدارة الشركة ـ لكن يتعلق بجانب مهم منها بالاشـراف والمراقبـة   
 وكل عضو من أعضائه يقع عليهم موجب الرقابة       مجلس الادارة مجتمعاً    مثلاً .والتوجيه احياناً 

 وهذا الاخير يقع عليه موجب الاشراف والرقابة        ،دارةوالاشراف على أعمال رئيس مجلس الا     
 موجب الرقابـة علـى       وايضاً ،على سير عمل الشركة والتنسيق المستمر بين جميع أقسامها        

   .المدراء الفنيين
إن الجهاز او المدراء الذين يهملون في ممارسة هذه الصلاحيات الرقابية قد يتصف إهمالهم              

   .ه محكمة التمييز الفرنسية في كثير من المناسباتبالخطأ الاداري على ما اوضحت
 صلاحيات ادارية وكل ما     في الواقع إن الادارة المنوطة بالاجهزة في الشركة تتضمن حكماً         

 وبالتالي ان الجهاز    ، كالاشراف والرقابة  ،يرتبط بهذه الصلاحيات بشكل مباشر او غير مباشر       
 او  ، يكون قد وضع نفسه في موضع المقـصر        يمارس هذا الجانب الرقابي    لا او المدير الذي  
 مـن   . هذا ما قال به الاجتهاد الفرنسي منذ زمن        ، اذا ما توافرت شروطه     ادارياً المرتكب خطأً 

   :هذه الحالات نذكر التالي
 حيث ان ، ادارياًعدم قيام المدير بالاشراف والرقابة الجدية على ادارة الشركة يشكل خطأً -

 حسب ما قالت محكمة التمييـز       »والرقابة الجدية على ادارة الشركة    ملزم بالاشراف   «المدير  
يلاحظ ان هذا الخطأ ليس نتيجة مباشرة لاتخاذ قرار          .)٤(الفرنسية في احد قراراتها المشهورة    

                                                           
 
)١(                                                                    Cass comm. 7 Janv 1982 Bull. Civ �v n6.  
)٢(                            Cass comm. 11 Juill 1995 وارد في كتاب Dirigeants de sociétés Op. Cit P957  
)٣(                                                                                Cass comm. 2 Janv 1996 Prec.  
)٤(                                                                       Cass comm. 3Janv 1995 Gaz Pal � 184  



  العدل  ١٤٢٦

 
 ، لكن الخطأ ناجم عن إخلال بواجب مرتبط بالوظيفة الادارية للمدير          ،اداري ايجابي او سلبي   

  يفة الا وهو واجـب الاشـراف والرقابـة الجـدي علـى ادارة              هذا الواجب مكمل لهذه الوظ    
  .الشركة

 القبـول  Ipso Facto  يؤدي حكمـاً ،في الحقيقة إن قبول المدير إسناد الوظيفة الادارية اليه
 الامر الذي   ،بالسلطات الادارية الرئيسية وبالسلطات الثانوية المرتبطة بتلك السلطات الادارية        

 اي  ، إحترام كافـة الـسلطات بـشموليتها       ) او الجهاز الاداري   المدير(يلزم صاحب المنصب    
  .الجانب الاداري والجانب الرقابي او الاشراف

 المدير الذي يتجاهل تعليمات واردة من أجهـزة اخـرى فـي              ادارياً  يرتكب خطأً  أيضاً -
 اعتبرت محكمة استئناف باريس أن اعضاء مجلس الادارة ورئيسه الـذين             هكذا مثلاً  .الشركة

 ـ»تجاهلوا نصائح مفوضو الحسابات حول تعزيز مالية الشركة      «  لعـدم   اداريـاً أً ارتكبوا خط
 تقرير مفوضو الحـسابات    كذلك الامر عندما لا يأخذون بالاعتبار      .)١(احترام موجب الاشراف  

  .)٢(الذين لفتوا نظر مجلس الادارة ورئيسه حول الوضع الدقيق للشركة
 المدير بعض صلاحياته الى شخص آخـر دون القيـام    عندما يفوض   ادارياً يرتكب خطأً  -

  .بالاشراف والرقابة عليه مما دفع بالمفوض اليه ارتكاب تصرفات ضارة بالشركة
 يتمثل بالاخلال بموجـب     ادارياً خطأًيرتكب  «كذلك حكمت محكمة التمييز الفرنسية انه        -

بحيث لم يكن هـذا     ،ينالاشراف المدير الذي يفوض صلاحياته الى احد الاشخاص غير الكفوئ         
  .»)٣(المدير يحضر الى مقر الشركة الا مرة واحدة بالاسبوع

  . الاهمال بالغياب الموصوف للمدير:ثالثاً -
غياب المدير عن الشركة او عن الاجتماعات المدعى اليها وفق الاصول يؤدي الى عـدم               

 الامر الـذي ادى     ،الشركة واهمال بإدارة    ، وينبئ عن قلة اهتمام    ،قيامه بالوظائف المسندة اليه   
 لكن ليس مجرد الغياب البسيط غير       .الى وصف هذا الاهمال من قبيل الخطأ الاداري        بالمحاكم
 اي  ،اذ لابد ان يكون الغيـاب موصـوفاً        ، او الغياب بعذر مشروع هو ما نعنيه هنا        ،المتكرر
  . وبدون عذر مشروعمتكرراً

  :امثلة على ذلك
لس الادارة الذي لم يكن يحضر الى مقر الشركة الا مـرة             رئيس مج  ادارياً خطأًيرتكب   -

 رئيس مجلس الادارة الذي لا يحضر       ايضاًاو   ،)٤(بالاسبوع الامر الذي يتصف بالاهمال     واحدة
  .)٥(سوى مرتين بالاسبوع الى مقر الشركة يتصف تصرفه بالتراخي

 عذر مشروع عن     عضو مجلس الادارة الذي يتغيب بإستمرار وبدون       ادارياً خطأًيرتكب   -
 ولم يطلب محضر الجلسة فيمـا       ،حضور جلسات مجلس الادارة المدعى عليها وفق الاصول       

  .)٦(بعد

                                                           
 
)١(                                     Cass comm 14 Avril 1995 وارد في كتاب Dirigeants de sociétés P962  
)٢(                                                                                 Cass comm. 23 mai 1995 Ibid  
)٣(                                                                                Cass comm.11 Juin 1991 Prec  
)٤(                                                                               Cass comm. 11 Juill 1991 Prec  
)٥(                                                             Cass comm. 7 Juill 1992 Bull Joly 1992 P1192  
)٦(                                                               Appel Agen 19 Janv 1998 JCPE 1998 P1693  



  ١٤٢٧  راساتدال

 
 المدير القانوني الذي يغيب ويتذرع بعدم امكانيته على التصرف بسبب ادارياً خطأًيرتكب  -

  .)٢(مساهمي الاغلبية او لارادة ،)١(خضوعه لارادة المدير الفعلي

  . اعمال ادارية خارج القانون:الثةـ المجموعة الث
من الطبيعي ان المدراء الذين يخالفون القوانين في قراراتهم وانظمة الشركات التي يعملون             

 دون حاجة الى ادلة اثبات سـوى ان التـصرف            واضحاً ادارياً خطأً هم مدراء يرتكبون     ،بها
  .خرق هذه القاعدة القانونية او الاتفاقية الالزامية

 قلنا ان الخطأ ينتج إمـا عـن         ،دثنا عن معيار وجود الخطأ في سلوك شخص ما        فعندما تح 
خروج سلوك هذا الشخص عن سلوك الرجل العادي متوسـط الحـرص والعنايـة والفطنـة              

 ، وهذه هـي حالتنـا الحاضـرة       ، وإما عن مخالفة السلوك محل البحث لنص قانوني        ،والذكاء
 لذا فإن   ،ة الالزامية يكون مجاله ادارة الشركات     المدراء عن الاحكام القانوني    وطالما ان خروج  

 لكن ليست الاحكام القانونيـة الالزاميـة        .الخطأ بالخروج عن القانون يسمى بالخطأ الاداري      
 البنود الاتفاقية التي تكمن في مجال الشركات بالبنود         ايضاً انما   ،وحدها ملزم المدير بمراعاتها   

 اتفاقية الزامية لا يجـوز للاطـراف التـي    تصبح بنوداً فهذه البنود  ،الواردة في نظام الشركة   
 اذ ان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله بالمبدأ إلا برضى الاطـراف      ،اعتمدتها مخالفتها 

 وبالتالي على المدراء الموكلين بإدارة الشركة ان يراعوا في          ،ومن باب اولى لا يجوز مخالفته     
  .ايضاًقية الواردة في النظام قراراتهم وتصرفاتهم البنود الاتفا

 ينبـئ عـن     ، بالخروج عن المشروعية القانونية والاتفاقية     ادارياً خطأًفالمدير الذي يرتكب    
 حتى ان بعـض المخالفـات       ،شخصية مخلة بالاستقامة في اطار المهمة الادارية المسندة اليه        

ان التـصرفات    )٣(لـذا نـرى    ،ايضاً  عليها جزائياً  القانونية التي يرتكبها المدير تكون معاقباً     
 ، من باب اولـى     مشدداً خطأًالخارجة عن القانون او النظام الاساسي للشركة يجب ان تشكل           

  .حتماًعلى اعتبار ان كل مخالفة للقوانين هو تصرف خاطئ 
 وقد تكون ، اي مقصودة،من الجدير الاشارة اليه ان مخالفة الاحكام القانونية قد تكون ارادية

  .)٤( ومهما كان الدافع وراء المخالفة، اي دون قصد،غير ارادية
 ،٦٧ /٣٥ من مرسوم    ١٩ والمادة   ) ومايليها ١٦٦مادة  (ان نصوص قانون التجارة اللبناني      

 لا  ،دخل في قانون التجـارة الجديـد      أُ الذي   ١٩٦٦ تموز   ٢٤الفرنسي   وكذلك قانون الشركات  
  .لخطأ الاداريتتضمن اي اشارة الى ضرورة توافر الركن المعنوي في ا

يشبه الى حد بعيـد   »)٥(واقعة مولدة للمسؤولية المدنية«ان عدم الاستقامة في التعامل يشكل     
ك النصوص القانونية تشكل مخالفة ترتـب       في نطاق ادارة الشركات لأن انتها      الخطأ الاداري 

فة تقـع    ويمكن ان يضاف عليها مسؤولية جزائية اذا كانت المخال         ،مسؤولية مدنية على الفاعل   
 او تحت طائلة اي قانون آخر يجرم المخالفة ويوقّع عقوبـة  ،تحت طائلة قانون العقوبات العام 

  .جزائية

                                                           
 
)١(                                           Appel Paris 19 Nov 1999 وارد في كتاب S. Artinan: Op.Cit P71  
)٢(                                                           Cass comm. 3Mars 1998 Cité par S. Artinan Ibid  
  Droit Commerciale, T2 n 1184 :Hémard,Térré, Mabilatعلى عكس ما رأى البعض مثلاً  )٣(
)٤(                                                            Appel Douai 16 Avril 1992, D 1994 Somm 143  
)٥(                                                                  Vidal: Droit de sociétés. LGDJ1998 n 438  



  العدل  ١٤٢٨

 
 كان مصدر القاعدة القانونية      اياً ادارياً خطأًعلى اية حال ان مخالفة الاحكام القانونية تشكل         

 ، او القانون المـدني  سواء كان مصدرها القانون التجاري او قانون الشركات   ،التي تم انتهاكها  
   .او قانون العقوبات او اي قانون آخر

 نفرق بين مخالفة غرض الـشركة       .اما في الاخطاء الادارية المتعلقة بمخالفة نظام الشركة       
  . وبين مخالفة البنود الاتفاقية الاخرى الواردة في النظام)موضوع الشركة(

 الامر الذي يرتب    ، الاساسي للشركة  بالمبدأ إن مخالفة موضوع الشركة يعني مخالفة النظام       
 فموضوع الشركة يحدد نطاق تصرفات المدير بتقييد سلطاته فـي           .مسؤولية المدير المخالف  

 بالاضافة الى ان موضوع الشركة يحـدد        .النظام الاساسي وحصرها بموضوع الشركة العام     
الراشد  )قيقيالح( فإذا كان الشخص الطبيعي      . الشخص المعنوي  Commercialité مدى تجارية 

 الا ان الشركة التجارية ـ هـذا   ،العاقل يطلق له العنان في ممارسة اي نشاط تجاري مشروع
 اي بموضوع نـشاطها الـذي   ،الشخص المعنوي ـ تتحدد أهليتها التجارية بموضوعها العام 

 فهي اهلية تجارية منقوصة بالمقارنة مع الاهليـة التجاريـة           ،حدده الشركاء في عقد تأسيسها    
  .الكاملة للشخص الحقيقي الراشد العاقل

 هكذا  ، يرتب مسؤولية عليه   ادارياً خطأًان خروج المدير عن الموضوع العام للشركة يشكل         
إبرام عقد ايجـار    « لقيامه   ادارياً خطأً اعتبرت محكمة استئناف باريس ان المدير يرتكب         مثلاً

 ول شـقة سـكنية للاسـتعمال       ففي هذه القضية كان الايجار يتنـا       »خارج عن نشاط الشركة   
 ،او بغـرض الـشركة      ولم يكن لهذا العقار اي علاقة بمقر الشركة        ،الشخصي للمدير ولعائلته  

 وكانت بدلات الايجار تسدد من حساب الشركة وليس من حساب المدير الـذي كـان مـديراً                
  .)١(لها

ود الاتفاقيـة    مراعاة البن  ايضاً يجب   ،بالاضافة الى وجوب مراعاة الموضوع العام للشركة      
 فالبنود النظامية   ، كمراعاة القواعد القانونية الالزامية    الواردة في النظام الاساسي للشركة تماماً     

 ، في الغالبية الساحقة من الحـالات .هي بمثابة قيود اتفاقية على سلطات المدير يجب احترامها  
 خارجين عنها مع علمهـم  ان المدراء الذين يخالفون هذه البنود تكون المخالفة ارادية مقصودة        

  .المسبق بوجود تلك البنود التي اتفق عليها الشركاء او من واجبهم ان يعلموا بها
  .ـ تمييز الخطأ الاداري عن الغلط الاداري ثالثاً

   والغلـط الاداري  Faute de gestionقليل من رجال القانون ميـز بـين الخطـأ الاداري    
Erreur de gestion مييز بين هذين المفهومين له فائدة لا تنكر على المستوى بالرغم من ان الت

المرتكـب   اما   ، سوف يتحمل مسؤولية تصرفه    ادارياً خطأًالمرتكب   بحيث ان المدير     ،العملي
   . من هنا يجب التمييز بينهما، فلاادارياً غلطاً

ر  لكن ليس كـل قـرا      ،صحيح ان الخطأ والغلط الاداريين قد يؤديا الى الاضرار بالشركة         
 فالاعتماد على نتيجـة     ، بالشركة هو بالضرورة قرار خاطئ حكماً      يتخذه المدير وينزل ضرراً   

 لكـن  . للتمييز بين هذين المفهـومين معياراًالقرارـ الإضرار بمصالح الشركة ـ لا يشكل   
 ،القرار الخالي من الخطأ والمضر بالشركة في ذات الوقت يمكن وصفه بالقرار غير الموفـق             

وصيف على المستوى القانوني ليس له معنى إلا اذا حللنا العناصر المكونـة منـه             لكن هذا الت  
 ومن المعروف في عالم القانون ان كل تعبيـر لـه وزنـه              ،لكي لا يختلط بغيره من المفاهيم     

  ففي القرار غير الموفق يكون المدير قد تصرف آخـذاً          ، لأثاره القانونية  وقيمته ودلالته نظراً  
                                                           

 
)١(                                            Appel Paris 5 Mai 1998 وارد في كتاب S. Artinian: Op. Cit P76  



  ١٤٢٩  راساتدال

 
  لكن يتضح فيما بعد ان تصرفه هذا لم يكن مطابقاً    ،بالاعتبار كافة مصالح الشركة والمساهمين    

سلـسلة مـن   «  اومثلاً او ان ثمة حدث مفاجئ ـ كحدوث ازمة مالية  ،على توقعاته المأمولة
ـ ادى الى فشل مخططه وتكبيد الشركة خـسائر غيـر محـسوبة اي               »)١(الاحداث المؤسفة 
  .الإضرار بالشركة

 فليس ثمـة    ،غلّ روح المبادرة لديهم    ان وضع مسؤولية مشددة على المدراء قد يعرض الى        
فحيـاة الاعمـال محفوفـة       .)٢( لا يرتكب اغلاطـاً    ، وحريصاً  مهما كان كفوءاً   ،رجل اعمال 

 حيـث ان الـشخص      ،»الحق بالغلط « في    ولو ضيقاً   لذا يجب اعطاء المدير هامشاً     ،بالمخاطر
 لاسيما وان علم الادارة ليس بـالعلم التجريـدي          ،موجود الا في المخيلة   المثالي المطلق غير    

 انما هو علم اقرب الى علم الاجتماع الذي يحمل          ،الدقيق كعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء    
  )٣(.Ce n'est pas un science exacte من الغلط  او هامشاًقدراً

صلحة يظنها بأنهـا واضـحة محـددة        ففي القرار غير الموفق يتصرف المدير في سبيل م        
 لكن يتبين فيما بعد ان تحركه هذا كان غير متطابق مع توقعاته المأمولة              ،ومرسومة في ذهنه  

 هذا بعكس المدير المتسرع او المتهـور        ،دون ان يرتكب اي اهمال او تقصير او قلة احتراز         
 فالقرار الاول فيه اتجـاه   .وة النتائج المرج  الذي يتخذ قرار باتجاه محدد لكن لم يكن يعي تماماً         

 مع دراسة ومعرفة بالنتائج المتوقعـة دون تقـصير          ،ارادة المدير الى تحقيق مصالح الشركة     
 في حين ان في الحالة الثانيـة        ،اواهمال في بذل عناية المدير الحريص على انجاح المشروع        

ختلط بقلة الاحتراز من  إلا ان القرار ي،وإن كانت نية المدير متجهة الى تحقيق مصالح الشركة
 من هنا الفرق بين القرار الاول والقرار الثاني مـن حيـث ان              ،حيث دراسة النتائج المرجوة   

تقصير او قلة احتراز او العناية المطلوبة سواء         المدير في القرار الاول لا يمكن ان ينسب اليه        
في القرار الآخر وإن  في حين ان المدير ،على مستوى التخطيط للقرار او على مستوى نتائجه

افترضنا أن نيته إتجهت الى تحقيق مصالح الشركة إلا انه وقع في تسرع وعدم احتراز على                
 بحيث ان نتائج هذا القرار كانت مشوشة وغير واضحة          ،مستوى دراسة نتائج القرار المرجوة    

 ـ          .لديه بعكس حالة المدير في القرار الاول       راف  نخلص من ذلك الى القول انـه يجـب الاعت
للمدراء بحق الغلط في ادارتهم مع توفر بعض الشروط أهمها التمحيص فـي عـدم وجـود                 

 بحيث يجب   ، او تصرف متسرع او متهور غير مدروس بدقة        ،تصرف طائش من قبل المدير    
 الى تحقيـق    على المدير القيام بأعمال مطابقة للمصلحة العامة للشركة وان تتجه ارادته فعلاً           

  .ذلك
 انطلق من فكرة الادارة ،نسي القلائل الذين عرجوا على فكرة الغلط الاداري  بعض الفقه الفر  

 مـن الوقـت الـذي     انطلاقـاً  بحيث يصبح الغلط في الادارة مقبولاً،Saine gestionالسليمة 
 مـن خلفيـة الادارة    منطلقـاً ،يتصرف فيه المدير بإرادة وبوعي من اجل تسوية وضع معين  

 وعلى مبدأ حـسن     ،السليمة ترتكز على الصفة غير الارادية للغلط       هكذا فإن الادارة     .السليمة
 كما ان خلفيـة     ، اي ان وقوع الضرر الناتج عن الغلط يكون بغير ارادة او قصد المدير             ،النية

فإذا اقتصر عمل المدير على تنفيذ قرار الشركاء        .)٤(القرار هو تحقيق المصلحة العامة للشركة     
  .)٥(لى ما قالت محكمة التمييزع لا يكون قد وقع في خطأ اداري

                                                           
 
)١(                                                        T. Comm Roubaix. 11 Nov 1979 Gaz Pal 1979 P12  
)٢(                                                                   Y. Guyon, Droit des affaires. Op.cit P546  
  .٥٨٣ ص ٢٠٠٧منشورات الحلبي . المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجاريةدور : انظر كتابنا )٣(
  . والمراجع التي اشار اليهاS.Artinian: OP.Cit، P43انظر في ذلك  )٤(
)٥(                                                                      Cass comm. 2 Oct 2001 Bull Joly 2002  



  العدل  ١٤٣٠

 
 او  كعمل فردي له اثره على الادارة لا يحمل خطورةً        «البعض الآخر اعتبر الغلط الاداري      

 يلاحظ ان هـذا التعريـف ابعـد فكـرة التوقعيـة             .)١(» لتشبيهه بالخطأ الاداري    كافياً تعليلاً
Imprévisibilité    مـن حيـث   ،تـصرف  وركز على تدرج فـي ال   ، للتمييز بين الخطأ والغلط 
  . حتى ولو اعطى هذا الفقيه مكانة كبيرة لتأثير العوامل الخارجية،خطورته وتأثيره

 ان الغلط الاداري لا يمكن مقاربته الا بالمقارنة مع القانون           ،بالنسبة الى قسم آخر من الفقه     
  ان الغلط الاداري يضاهي الغلط القانوني الواقـع علـى قـرار            ، وفق هذه الرؤيا   .الضريبي

 Irrégulier إن سوء نية مرتكب الغلط يحول هذا الغلط الى قرار اداري غير مشروع               .الادارة
 فالغلط الاداري يمكن تحليله بالاعتماد على نظريـات الغلـط           ،القانون الضريبي  بالمقارنة مع 

 يعرف القانون الـضريبي الغلـط       .الاداري في القانون الضريبي واعمال الادارة غير العادية       
 ثم ان الغلط الاداري لا يتضمن اي سوء ،»كقيد حسابي يتناول تفسير مغلوط للقانون«ادي الار

   .)٢(تحول هذا القرار الى قرار اداري غير مشروع نية وإلا لكان
بالخلاصة يتحدد الغلط كتصرف سلبي غير ارادي يؤدي بالمدير الى ارتكـاب هفـوات او               

يبي ان الغلط هو عدم مشروعية او عدم صـحة          اهمال في ادارته لان في مادة القانون الضر       
   . غير ارادي فيما يتعلق بالاثار على ادارة الشركة،يرتكب من قبل المكلّف

بخلاصة هذا التحليل يستخلص ان الغلط الاداري يمكن تحديده كنتيجة تصرف تقريري غير       
 ـ ، الغلط الاداري شيء والخطأ الاداري شيء آخر       .مشوب بالاخلال او التقصير    الغلط يـنم    ف

 فهو يـنجم    .بوضوح عن اتجاه ارادة اكيدة للمدراء بعدم المساس بمصالح الشركة التي يمثلون           
 فقاموا في سـبيل     ،عن اخفاق في تنفيذ قرار اداري يكون المدراء مستعدين ومؤهلين له تماماً           

  . لكن دون جدوى،ذلك بكافة الوسائل للوصول الى النتيجة المنشودة
 الاداري عن الخطأ الاداري في نطاق ادارة الشركات هو مـدى اخـذ              ان الذي يميز الغلط   

المدير المقرر المصلحة العامة للشركة بالاعتبار سواء عند تحضيره للقرار او عنـد دراسـة               
 كالعنايـة والحـرص     ، فإذا اسقط المدير من حساباته الالتزامات الواقعة عليه        ،نتائجه وآثاره 

 بعواقبه ودون مبالات بالمـصلحة العامـة         دون التفكير ملياً    او اتخذ القرار بتسرع    ،والاهتمام
 فان الاضـرار التـي تـصيب        ، او كان المدير غير كفؤ او غير اهل لقيادة الشركة          ،للشركة

  .الشركة او المساهمين او الغير في هذه الحالة يرتب عليه مسؤولية مدنية
  . ـ المسؤولية المترتبة على الخطأ الاداريابعاًر

 ،رئـيس مجلـس ادارة    (ون التجارة اللبناني في الشركات المغفلة مسؤولية المدراء         ميز قان 
 فقـسمها الـى     ، لنوع المخالفة المرتكبة    تبعاً ) مدير منتدب  ، مدير عام  ،اعضاء مجلس الادارة  

 ومسؤولية ناجمـة    )١٦٦مادة  ( مسؤولية ناجمة عن مخالفة القانون او النظام او اعمال الغش         
 وقد ترتب على هذا التمييز إختلاف فـي شـروط اقامـة             ،)١٦٧المادة  (عن الخطأ الاداري    

 ومن جهة اخرى قد وحد دعوى المسؤولية المدنيـة ضـد            ، هذا من جهة   ،دعاوى المسؤولية 
 ،٦٧ /٣٥ مـن مرسـوم      ١٩مدراء شركات المحدودة المسؤولية المنصوص عنها في المادة         

احكـام  ( والغير عن مخالفة القـانون       بحيث جعل المدراء مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين      

                                                           
 
)١(  

B. Bouillon: La faute de gestion du dirigeant social. Thèse Lille II 1982 P265 «Fait individuel 
ayant trait à la gestion, ne revètant pas une gravité ou motivation suffisante pour l'assimiler à une 
faute de gestion». 

)٢(                                                                                   S. Artinian: Op Cit P40 et s  



  ١٤٣١  راساتدال

 
 الامر الذي ادى الى توحيد احكام دعـاوى         ، او النظام او الاخطاء الادارية     )٦٧ /٣٥مرسوم  

   .المسؤولية المدنية ضد المدراء
   حيث لم يميز المـشترع بـين دعـاوى المـسؤولية            ،وهذا هو الشأن في القانون الفرنسي     

 المقابلة للمـادة    ١٩٦٦ تموز   ٢٤ قانون   ٢٤٤مادة  (ضد المدراء سواء في شركات المساهمة       
 ٥٢مـادة   ( او في شركات محدودة المسؤولية       ) فقرة اولى من قانون التجارة الجديد      215-256

  . ) فقرة اولى من قانون التجارة الجديد23-223 المقابلة للمادة ١٩٦٦ تموز ٢٤قانون
على اعضاء مجلس الادارة ومن في      دعوى المسؤولية المدنية      الاختلاف قائم بين احكام    إذاً

 هذا من   ،ل.  ت ١٦٧ ل والدعوى المؤسسة على المادة       . ت ١٦٦حكمهم المؤسسة على المادة     
 ومن جهة اخرى الاختلاف قائم بين هذه الدعاوى السالفة الذكر والدعوى المؤسسة على              ،جهة

 ـ         ،٦٧ /٣٥ من مرسوم    ١٩المادة   ي دعـاوى    الامر الذي يؤدي الى عدم انسجام تـشريعي ف
  . وهو الامر غير المرغوب فيه ويلزمه تنقيحمتشابهة نسبياً

  .ـ اهم اوجه الاختلاف بين دعاوى المسؤولية المدنية على المدراء
برفع دعوى  ل المساهمين والغير.  ت١٦٦خصت المادة :  ـ من حيث رافعي الدعوى اولاً

 هو معروف هو كل شخص من       والغير كما  ،)١(المسؤولية المدنية على اعضاء مجلس الادارة     
 وبالتالي لا يجوز للشركة من حيث       ،غير المساهمين وغير الشخص المعنوي ذاته اي الشركة       

 لان  ،الاصل رفع دعوى المسؤولية الناجمة عن مخالفة القانون او النظام او اعمـال الغـش              
انون او النظام  لكننا رأينا ان مخالفة الق.Action individuelleالمشترع اعتبرها دعوى فردية 

وبالتالي  ،)٢(او اعمال الغش هي بذاتها اخطاء ادارية وفق المعيار الذي طرحناه لتعريف الخطأ          
 من جراء هذه الاعمال يجوز لها رفع دعوى مسؤولية على اعضاء            اذا اصاب الشركة ضرراً   

دة ال إنما على اساس الم    .  ت ١٦٦مجلس الادارة ومن في حكمهم لكن ليس على اساس المادة           
ل ذلك لتكريس دعوى المسؤولية عن مخالفة القانون او النظام او اعمـال الغـش               .  ت ١٦٧

 ، ل وتخصيصه للدعوى الفردية للمساهمين والغير وليس لدعوى الشركة. ت١٦٦بنص المادة 
وبالتالي على الشركة التي اصابها الضرر من هذه الاعمال ما عليها الا ان ترفع دعواها وفق                

 ل مراعية كافة الفروقات بين الدعوى المبنية علـى هـذه المـادة الاخيـرة                .ت ١٦٧المادة  
  .)٣(ل. ت١٦٦والدعوى المبنية على المادة 

 فينحصر رفـع الـدعوى      )ل.  ت ١٦٧مادة  (اما في المسؤولية عن الخطأ الاداري العادي        
 ـ وعند تقاعس الشركة يعود لاحد المساهمين او اكثر رفعها        ،بالشركة فقط  ياطيـة  صورة احتب

طالما لم تسقط بإبراء الجمعية العمومية ذمة اعضاء مجلس الادارة ومن فـي حكمهـم عـن                 
 ل هـي دعـوى الـشركة      .ت١٦٧ فالدعوى الواردة بالمادة     .الاعمال الادارية التي قاموا بها    

   .Action social ut universiدعوى جماعية 
ر المباشرة المبنية على المـادة      اما الغير فليس لهم مثل هذه الدعوى الا بطريق الدعوى غي          

 عن  المساهمين دعوى احتياطية لا يجوز إقامتها الا بعد تقاعس الشركة اووهي حقاً ع. م٢٧٦
   .رفعها

                                                           
 
ومن في حكم اعضاء مجلس الادارة، اي رئيس مجلس الادارة المدير العام، المدير العـام المـساعد، او العـضو                     )١(

  . مؤقتاًالمنتدب، وعضو المجلس المنتدب الذي يحل محل الرئيس المدير العام عند تعذر قيامه بوظائفه
   ومايليها٢ ص انظر سابقاً )٢(
  .٢٩٤ ص ١٦٦ مادة ٢٠٠٤طبعة جديدة . شرح قانون التجارة: انظر قرب ذلك فابيا وصفا )٣(



  العدل  ١٤٣٢

 
اما في شركات المحدودة المسؤولية لا نرى هذا التمييز من حيث الاشخاص الذين يحق لهم               

 بـالقول    شـاملاً  ٦٧ /٣٥ مـن مرسـوم      ١٩ فقد جاء نص المـادة       ،رفع دعوى المسؤولية  
ازاء الشركة والغير عن مخالفتهم احكام هذا المرسـوم واحكـام           .... .المديرين مسؤولون «ان

 اذا اصابه ضـرر     ايضاً والكل مجمع على ان الشريك       .»نظام الشركة وعن اخطائهم الادارية    
عامة  وهذا امر منطقي يتلاءم مع القواعد ال،شخصي جراء هذه المخالفات له رفع دعوى فردية

كما ان مسؤولية المدراء لها صفة النظام العام فلا يصح اسـتبعادها او              .)١(للمسؤولية المدنية 
تحديدها لا بموجب بند في النظام ولا بموجب قرار من الشركاء يتضمن التنازل عن الدعوى               

  .)٢(المقامة
ثمة امر غريب وشاذ في دعوى المسؤولية ضد اعضاء مجلس الادارة ومن فـي حكمهـم                

 . يتعلق بدعوى الشركة التي يقيمها المساهم بالنيابة عن الـشركة          ،الناجمة عن الخطأ الاداري   
 ل المساهم حق رفع دعوى الشركة المترتبة على اقتـراف الخطـأ             . ت ١٦٨فأعطت المادة   
   وهـذا امـر     ، ذلك عند تقاعس ممثل الشركة القانوني عن رفـع الـدعوى           ،الاداري العادي 

  كن الامر غير المفهوم هو ان هـذه المـادة حـددت للمـساهم فـي                 ل ،جيد ومفهوم ومنطقي  
   اي بـالجزء    ،هذه الدعوى المطالبة بالتعويض على قدر المصلحة التي تكون له في الـشركة            

 الامر الذي يؤدي الى عدم سماع دعـواه للمطالبـة           ،من التعويض المتناسب مع حصته فيها     
ذا امر غريب على اعتبار ان الـدعوى         فه ،بكامل التعويض عن الضرر الذي اصاب الشركة      

   دعوى جماعية ترفع بالنيابة عن الـشركة لتعـويض الاضـرار التـي              ،هي دعوى الشركة  
   فهي ليست دعوى المساهم الفردية تخص المساهم ليطالـب فيهـا التعـويض عـن          ،اصابتها

   فقد وقع المشترع في تناقض هنـا او قـل سـقطة تـشريعية مـن                 .ضرر شخصي حلّ به   
 فمن جهة اعتبر ان الدعوى هي دعوى جماعية         ،طات عديدة وقع فيها المشترع اللبناني     بين سق 

  تخص الشركة ومن جهة اخرى حصرها بالمطالبة بالتعويض علـى قـدر المـصلحة التـي                
 فإما ان تكون دعوى الشركة يقيمها المساهم بالنيابة         ،تكون للمساهم رافع الدعوى في الشركة     

   وإمـا انهـا دعـوى فرديـة يطالـب           ،يض عن الضرر اللاحق بها     بكامل التعو  مطالباً عنها
   فالضرر المطالـب بـه هـو        ،فيها المساهم بالتعويض على قدر الضرر الذي لحقه شخصياً        

ضرر جماعي وبالتالي لا يعرف قدر الضرر الفردي المتناسب مع حصة كـل مـساهم فـي               
ع اللبناني قرر بموجـب المـادة        اما وان المشتر   .الشركة الا بعد معرفة هذا الضرر الجماعي      

 عن الشركة قي حالة تقاعس ممثلها القانوني        ل دعوى جماعية يرفعها المساهم بدلاً     .  ت ١٦٨
 فـإن   ، وحصر بذات الوقت حق المطالبة بالتعويض على قدر حصته في الشركة           ،عن رفعها 

 ل فعاد . ت١٦٨ لذلك نعتقد ان المشترع شعر بعيب المادة ،ذلك امر غير مفهوم وغير منطقي
الفقرة الثالثة  ٦٧ / ٣٥ من مرسوم ١٩ولحق بركب الاتجاه القانوني الفرنسي ونص في المادة   

في الشركات المحدودة المسؤولية على حق المساهم ان يرفع دعوى الشركة والمطالبة بكامـل     
 لذا لابد من جعل الاحكام في هذا الـصدد متجانـسة فـي              ،التعويض عن الضرر اللاحق بها    

 لتعـديل    تـشريعياً   الامر الذي يتطلب تدخلاً    ،ات المحدودة المسؤولية والشركات المغفلة    شرك
   .)٣(.ل.  ت١٦٨المادة 

                                                           
 
 ص  ١٩٦٩مطبعة النجوى بيـروت     .  شركات الاشخاص  – المبادئ العامة    –الشركات التجارية   : انظر ادوار عيد   )١(

٥١٤.  
  .٣٠ ق ٢٠٠١ المرجع كساندر ٢٠٠١  /١ /١٠ تاريخ ٤تمييز لبناني رقم  )٢(
  .٢٥٧ ص انظر تقصيل هذا الموضوع في كتابنا المذكور سابقاً )٣(



  ١٤٣٣  راساتدال

 
  . في ابراء ذمة مجلس الادارة ومن في حكمهم:ثانياً

تستطيع الجمعية العمومية العادية إسقاط دعوى المسؤولية المدنية ضـد اعـضاء مجلـس              
وذلك بإخلاء  ) ل.  ت ١٦٧اي المبنية على المادة     (ري العادي   الادارة المبنية على الخطأ الادا    

مسؤولية اعضاء مجلس الادارة ومن في حكمهم وذلك بقرار ابراء الذمة الصريح او الضمني              
 عن   الامر الذي يعتبر تنازلاً    ،عبر التصديق على اعمال مجلس الادارة في نهاية السنة المالية         

  . واذا كانت مرفوعة تسقط،الادارةحق رفع دعوى الشركة على اعضاء مجلس 
 في نظام الشركة يقيـد رفـع مثـل هـذه             ان يرد بنداً   ايضاًأضف الى ذلك الى انه يجوز       

 او الحصول على موافقـة      ، كبند اخطار الجمعية العمومية المسبق قبل رفع الدعوى        ،الدعوى
ركة على بند يتنازل  النص في نظام الش لكن لايجوز مطلقاً،الجمعية العمومية قبل رفع الدعوى

   . عن حق رفع مثل هذه الدعوىبموجبه المساهم مسبقاً
الواقع ان عدم تشدد المشترع اللبناني في مسألة تنازل الجمعية العمومية عن دعوى الشركة              

القـانون  ( ل امر لا يتفق مع معظم القوانين الغربيـة والعربيـة             . ت ١٦٧المبنية على المادة    
 فقد يصدر قرار الجمعية العمومية بالابراء من المـسؤولية          ،)مثلاًي  الفرنسي والقانون المصر  

 وقـد يتخـذ     ، بظروف اجنبية لا علاقة لها بمصلحة الشركة       عن الخطأ الاداري العادي متأثراً    
 فإذا كانت الادارة سيئة ومع ذلك صدر قـرار          ،القرار نتيجة مجاملة اذا تدخل مجلس الادارة      

ن مصالح الشركة قد ضحي بها لمصلحة هؤلاء المديرين الـذين            فإن معنى ذلك ا    ،ابراء الذمة 
  . ما تختلط مصالحهم بمصلحة الاغلبية في الجمعية العموميةغالباً

ل فلا يسري عليها اي قرار بإبراء الذمـة مـن           .  ت ١٦٦أما الدعوى المبنية على المادة      
  تقييد مثل تلك الـدعوى    ضاًاي ولا يجوز    . واذا ما صدر مثل هذا القرار يعتبر لغواً        ،المسؤولية

يجوز النص في النظام على بند يمنع اقامـة           ومن باب اولى لا    ،بأي بند يرد في نظام الشركة     
اذا كـان   «  واذا ورد بند تحكيمي في النظام الاساسي لا يمكن تطبيق هذا البنـد             .تلك الدعوى 

  .»)١( العامالفعل المولد للمسؤولية ناتج عن مخالفة لقاعدة تعتبر متعلقة بالنظام
هذا الامر نفسه يسري على الاحكام المتعلقة بدعوى المسؤولية المدنية على المديرين فـي              

 دون تفريـق بـين   )٥ و٤ فقرة ٦٧ / ٣٥ من مرسوم  ١٩مادة  (شركات المحدودة المسؤولية    
   .المسؤولية الناجمة عن مخالفة القانون او النظام والمسؤولية الناجمة عن خطأ اداري عادي

  وإعطائـه  لك الامر فيما يتعلق بالقرار الصادر عن جمعية الشركاء بإبراء ذمة المـدير            كذ
 حبذا  . هذا القرار لا يؤثر على حق الشركة برفع دعوى المسؤولية عليه           ،مخالصة عن اعماله  

 مـن   ١٩مع احكـام المـادة      ١٦٧ و ١٦٦لو توحدت احكام دعوى المسؤولية الواردة بالمادة        
 .الحال في القانون الفرنسي الجديد كما هو ٦٧ /٣٥مرسوم 

   .لة تقادم الدعاوى ـ في مسأثالثاً
  ل غامضاً  .ت ١٧١ جاء نص المادة     ،بالنسبة لتقادم دعاوى المسؤولية المدنية ضد المدراء      

 وبدء سريان مدة التقادم من جهة       ، هذا من جهة   ، من الدعوى يتناولها بأحكامه     اياً :لجهة امرين 
  .ثانية

  .ل . ت١٧١وى التي يتناولها نص المادة أ ـ لجهة الدعا
تسقط دعـوى التبعـة     « دون تفريد بحيث نص على ان        عاماً ل   . ت ١٧١جاء نص المادة    

 عـن   بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي ادى فيها الاعضاء حـساباً             
                                                           

 
  .٢٩٥ص . المرجع السابق: فابيا وصفا )١(



  العدل  ١٤٣٤

 
حول النقطتـين المـشار      في تفسير هذه المادة تركز        كبيراً  قانونياً  هذا ما اثار جدلاً    ،»ادارتهم

 .)١(اليهما اعلاه
 ان احكام هذا التقادم يسري على دعوى الشركة ،الحقيقة ان القدر المتيقن منه والمجمع عليه

 وكذلك على بدء سريان مدة التقادم على هـذه          ،سواء اقامها ممثلها القانوني او احد المساهمين      
يخ عقد الجمعية العمومية التي ادى  بحيث تسري كما هو واضح بالنص اعلاه من تار         ،الدعوى

  . عن ادارتهمفيها الاعضاء حساباً
 الواقـع   ،اما الدعوى الفردية التي يقيمها المساهم او الغير للتعويض عن ضرر شخـصي            

 تختلف عن احكام تقادم دعوى الشركة وذلك للاسـباب          لانرى اعطاء هاتين الدعويين احكاماً    
  :التالية
 ١٦٧ تقادم دعوى الشركة المبنية على المادة ل لم تعالج حصراً . ت١٧١إن المادة  ـ  اولاً

ريق بين  ف بحيث لم يرد في خلد المشترع الت       ، انما عالجت بشكل عام تقادم دعوى التبعة       ،ل. ت
 فبعـد ان    ،الدعاوى دعاوى المسؤولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة من حيث تقادم هذه          

ية الواقعة على اعضاء مجلـس الادارة الناتجـة عـن           عالج المشترع حالات المسؤولية المدن    
 )١٦٧مـادة   ( وعن الخطـأ الاداري      ،)١٦٦المادة  (مخالفة القانون او النظام او اعمال الغش        

   . على وضع احكام خاصة لتقادم دعاوى التبعة هذه دون تفريق بينها١٧١عكف في المادة 
 ـثانيـاً   الـى ان الـنص   وى الشركة استناداً لا يستقيم القول ان هذا التقادم يخص فقط دع 

اوضح ان تاريخ بدء سريان التقادم يبدأ من تاريخ عقد الجمعية العموميـة التـي ادى فيهـا                  
 حيث ان الاجتماع لا يهم سوى الشركة وان الغيـر لا يحـضر              ، عن ادارتهم  الاعضاء حساباً 

   .)٢( بالعلم بهالاجتماع وقد لايعلم به ولا يقع عليه واجباً
 من الحقيقة الا انه لم يصب الحقيقة بكاملها على اعتبار انـه             فسير وإن اصاب جزءاً   هذا الت 

 الا انه لايجب ان ننسى      ، يخص دعوى الشركة   ١٧١ ان الشطر الثاني من المادة       اذا كان فعلاً  
 وان كان يستنتج من هذا الشطر       ، هذه دعاوى التبعة جميعها    ١٧١المادة   ان المشترع يعالج في   

 لكن بالنسبة لدعوى المساهم الفـردي ودعـوى         ، التقادم يخص دعوى الشركة    سريان ان بدء 
 لذا يجب الرجوع في هذه الجزئية وفيها فقـط الـى            .الغير فهذه الجزئية غير واضحة بالنص     

 فلا يجوز الرجوع الى هذه القواعد بالنسبة لمدة تقادم دعوى الغير وهي عشر              ،القواعد العامة 
  ،)٣(سنوات كما قال البعض

إن الرجـوع الـى القواعـد     ،)٤(لا بالنسبة لدعوى المساهم الفردية كما قال البعض الآخر     و
 وطالما انه يوجد نص خاص يحـدد مـدة   ،العامة لايبرره الا انتفاء النص في القانون الخاص  

  اياً ،مرور الزمن على دعاوى المسؤولية المدنية ضد اعضاء مجالس الادارة ومن في حكمهم            
 فإنـه لا    ) ل . ت ١٦٧ او   ١٦٦على المادة   ( كان اساسها المبنية عليه      ى واياً كانت هذه الدعاو  

يجوز بالتالي العودة الى الاحكام العامة فيما يتعلق بمرور الزمن من حيث مدته في مثل تلـك                 
  .الدعاوى

ان بدء سريان مدة التقادم بالنسبة الى دعوى الـشركة   :ب ـ لجهة بدء سريان مدة التقادم 
 اي منذ عقد الجمعية العمومية التي ادى فيها اعضاء مجلـس            ،ما بيناه اعلاه  واضح بالنص ك  

                                                           
 
، والمراجع التـي    ١٩٧٠الشركات التجارية، شركات الاموال، مطبعة النجوى       : انظر على سبيل المثال ادوار عيد      )١(

  .٥٨٠اشار اليها ص 
  .١٧١ فابيا وصفا، المرجع السابق شرح المادة - ٥٨٠ ادوار عيد، شركات الاموال مرجع سابق ص انظر )٢(
  .١٧١شرح المادة . المرجع السابق: فابيا وصفا )٣(
  .٢٧٣الشركات التجارية، فقرة : اكثم امين الخولي )٤(



  ١٤٣٥  راساتدال

 
 علـى    الامر ذاته ينطبق على على دعوى المساهم الفردية قياسـاً          ، عن ادارتهم  الادارة حساباً 

دعوى الشركة على اعتبار ان المساهم يعلم بموعد انعقاد الجمعيـة العموميـة بـإفتراض ان           
 وبذلك  ، اما دعوى الغير فلا بد فيها من العودة الى القواعد العامة           .لالتبليغ قد تم وفق الاصو    

 او مـن تـاريخ      ، هذه الدعوى وفق هذه القواعد منذ وقوع الافعال الضارة         علىيسري التقادم   
 على اعتبار ان الغير لا يعلم ولا ينبغي عليه ان يعلم تـاريخ انعقـاد   ،اكتشافها اذا كانت خفية 

  .الجمعية العمومية
 ـ ل ربما هـو الـذي دفـع بالمـشترع      . ت ١٧١ الخلاف الفقهي في تفسير المادة       هذا ي ف

 سواء دعوى الغيـر او      ، الى اخضاع دعوى المسؤولية المدنية ضد المديرين       ٦٧ /٣٥مرسوم
 لمرور زمن واحد وهو ثلاثة سنوات تبدأ مـن تـاريخ الافعـال              ،المساهم او دعوى الشركة   

 الامر الذي يدفع بنا الى القول       . اكتشافها اذا كانت خفية    الضارة اذا كانت ظاهرة او من تاريخ      
بحتمية توحيد مدة التقادم وبدء سريانها في الشركات المغفلة وشركات المحـدودة المـسؤولية              
بالنسبة لدعاوى المسؤولية المدنية ضد المديرن على غرار التشريع الفرنسي ومعظم قـوانين             

 من تـدخل    ايضاً وبالتالي فالامر لابد فيه      ،الاختلاف يبرر هذا    شيء  لان لا  ،البلدان الاخرى 
  .تشريعي

  الخاتمة
 وقد  ،صحيح ان قانون التجارة البرية اللبناني كان عند وضعه من بين احدث القوانين حينها             

 لكن بعد التطبيق العملي ظهـر ان        ،استمده المشترع اللبناني من القانون الفرنسي السائد انذاك       
 وبحاجة الى وضع  كما ان الوقائع متجددة دائماً، لابد من تصويبهاثمة مثالب اعترت نصوصه 

 لذلك نرى ان غالبية التشريعات تتعدل بإستمرار بتغيـر الظـروف            ،نصوص جديدة ترعاها  
 من هنـا    ، لان القانون وجد لخدمة الانسان وليس العكس       ، للحاجة  ويتم تعديلها وفقاً   ،المستجدة

 ، التجارة البرية بحاجة الى تعديل او الغاء او توضـيح           كثيرة في قانون   نرى ان ثمة نصوصاً   
 ،١٦٦ وماالعيوب التي رأيناها فـي المـواد     ،كما هو الحال في اغلب القوانين اللبنانية القديمة       

 الا مثـال بـسيط عـن        ، ل التي كانت محور حديثنا في هذه المقالة        .ت ١٧١و ،١٦٨ ،١٦٧
 من هنا دعوتنا الدائمة للمـشترع       ،لبنانيالعيوب التي تعتري بعض نصوص قانون التجارة ال       

 . والانكباب على دراسة مجمل النصوص القانونيـة       ،اللبناني القيام بورشة عمل قانونية دائمة     
 والاجتهـاد   ، وذلك مع الاستئناس بالفقه القانوني     ،وتنقيحها بما يلزم ويتلاءم مع الواقع الحالي      

طبيقها او شابها عيب ما او تناقض بينهـا         القضائي لاسيما في النقاط التي اظهر صعوبة في ت        
  .وبين غيرها من المواد

من القوانين والاجتهاد القضائي الحديث لاسيما       مع العلم انه يمكن الاستفادة في هذا المجال       
 حيـث  ، المتعلق بالشركات المحدودة المـسؤولية ٦٧ /٣٥كما حصل بالمرسوم   ،الفرنسي منه 

الفقهية والاجتهادية السائدة آنذاك في فرنسا فيما يتعلـق         استفاد المشترع من احدث النظريات      
  . لذا رأينا ان هذه الاحكام اتت متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض،بأحكام هذه الشركات

    


